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 مجلس الدولة

یعتبر مجلس الدولة في الجزائر أعلى جهة قضائیة إداریة متخصصة لها نظامها القانوني 

الخاص، مقابل المحكمة العلیا في النظام القضائي العادي، بإعتباره مستشارا للحكومة إلى 

ة الإداریة جانب دوره الرئیسي كجهة قضائیة علیا تتولى توحید الإجتهاد القضائي في الماد

 والسهر على إحترام القانون

 الإطار القانوني لمجلس الدولة وتنظيمه

 الإطار الدستوري والتشريعي لمجلس الدولة

یعتبر مجلس الدولة الجزائري الهیئة الوطنیة العلیا في النظام القضائي الإداري مقابل 

المحكمة العلیا ، وهو مؤسسة دستوریة تابع للسلطة القضائیة استحدث   بموجب الفقرة الثانیة 

، التي نصت  "... یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة 1996من  دستور  152من المادة 

لقضائیة الإداریة " ،  و قد أعلن المؤسس و المشرع الجزائري عن الطبیعة لأعمال الجهات ا

القضائیة لمجلس الدولة، فأصبح یمثل الهیئة القضائیة العلیا في النظام القضائي الإداري، 

 . لعلیا في النظام القضاء العاديمقابل المحكمة ا

 : و یجد النظام القانوني لمجلس الدولة قواعده في مصادر متنوعة

تناولت مجلس الدولة كهیئة دستوریة خمس مواد من التعدیل الدستوري لسنة    :/ الدستور -1

 . 153, 152,  143,  119,  78وخاصة المواد   1996

الفقرة الرابعة المتعلقة بتعیین رئیس مجلس الدولة من طرف رئیس  78حیث تنص المادة 

  .الجمهوریة 

المتعلقة بعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ الفقرة الثالثة  119المادة 

  .برأي مجلس الدولة

الفقرة الثانیة و الثالثة المتعلقة بتأسیس مجلس الدولة، و دوره في تقویم أعمال  152المادة 

 الجهات القضائیة الإداریة و توحید الإجتهاد القضائي و إحترام القانون

 عضوي  تنظیم و عمل و إختصاصات مجلس الدولة على قانون المتعلقة بإحالة 153المادة 

المذكورة سابقا نجدها وردت تحت عنوان السلطة القضائیة مما یعني  152رجوعا إلى المادة 

دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائیة، و هذا خلافا لمجلس الدولة الفرنسي إذ نجده 

مجلس الدولة یشكل هیئة قضائیة علیا في المواد  تابعا للسلطة التنفیذیة ، و من هنا فإن

قض محكمة الن الإداریة ، و هو یمثل من حیث الموقع و المكانة على مستوى القضاء العادي 
الطعون  المحاكم الإداریة من خلال  و یقضي مركزه هذا أن یمارس مهمة تقویم أعمال .

  القضائيالمرفوعة أمامه، و یمارس أیضا مهمة توحید الإجتهاد 

المتعلق  30/05/1998المؤرخ في  01- 98بصفة خاصة القانون العضوي  : / القانون -2

 96من دستور  153باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه و عمله الصادر تطبیقا لنص المادة 



مادة , كما  عمد المشرع إلى الإحالة على  44ویلاحظ أن هذا القانون جاء مقتضبا  احتوى 

 (.1998سنة  37عدد . ر.ج)لتنظیم و النظام الداخلي في عدة مواطن القانون و ا

إلى ضرورة  01- 98من القانون العضوي  43, 41, 29, 17نصت المواد  : / التنظیم  -3

  : التدخل عن طریق التنظیم لبیان كیفیات تطبیقه , فصدرت عدة مراسیم

تضمن تعیین أعضاء الم 30/05/1998المؤرخ في  187- 98المرسوم الرئاسي رقم *

 (.1998سنة  44عدد . ر.ج) مجلس الدولة

المحدد للأشكال و الكیفیات  29/08/1998المؤرخ في  261 – 98المرسوم التنفیذي رقم  *

  . المتعلقة بالإستشارة لدى مجلس الدولة

والمحدد لكیفیات إحالة  29/08/1998: المؤرخ في 262-98: والمرسوم التنفیذي رقم*

أو المعروضة على الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا إلى مجلس /یا المسجلة وجمیع القضا

 .الدولة

المحدد تصنیف وظیفة الأمین  13/10/1998المؤرخ في  322- 98المرسوم التنفیذي رقم  *

 . العام لمجلس الدولة

والمحدد لكیفیات تعیین  29/08/1998: المؤرخ في 263-98: والمرسوم التنفیذي رقم

من  64العدد )رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنیفهم، المراسیم التنفیذیة 

 (.1998سنة .ر.ج

 تنظيم  و تشكيلة مجلس الدولة

یتمتع مجلس الدولة  بالاستقلالیة حینما یمارس اختصاصه  القضائي حسبما هو مشار إلیه 

من الدستور التي  138وهذا الوضع هو تطبیق للمادة ،  98/01من القانون  02بنص المادة 

 . تنص على أن السلطة القضائیة مستقلة ، وتمارس في إطار القانون 

وهاته الإستقلالیة سواء من الناحیة المالیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة أو من حیث 

ولى على القوانین التي التسییر، و تنظیم و تسییر مجلس الدولة لا بد یعتمد و بالدرجة الأ

 توضح تشكیلة مجلس الدولة و إختصاصات أعضائه و هي

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله  98/01القانون العضوي رقم  -

  .98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي  11/31القانون العضوي رقم – 

 2002ماي  26النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في -

و یتشكل مجلس الدولة عند ممارسته اختصاصه القضائي من قضاة ینظمهم القانون الأساسي 

للقضاء ، وینظم مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي  في شكل غرف 

من القانون العضوي رقم  1فقرة  14وأقسام و في كل غرف مجتمعة، إذ تنص المادة 

الدولة ینظم لممارسة اختصاصاته القضائیة في شكل  المعدل والمتمم أن مجلس 98/01

من نفس  19غرف وأقسام دون أن تحدد عددها أو تسمیتها ، ومن جهتها  أحالت المادة 

 .القانون مسألة  تحدید غرف وأقسام مجلس الدولة  إلى النظام الداخلي له للمجلس 



المعدل والمتمم  98/01من القانون العضوي  31یعقد مجلس الدولة حسب أحكام المادة 

جلساته بمناسبة فصله في القضایا المعروضة علیه مشكلا من كل الغرف مجتمعة في حالة 

الضرورة  ، خاصة في الحالات التي یكون فیها القرار الواجب اتخاذه بشأنها كفیلا بتغییر  

طبقا كما الدولة  الإجتهاد القضائي أو في حالة تنازع الاختصاص بین محكمة إداریة ومجلس

إ ، وهنا  یتشكل مجلس الدولة .م.إ.المتضمن ق 08/09من قانون  808/2نصت علیه المادة 

 من رئیسه ونائب الرئیس ورؤساء الغرف وعمداء رؤساء الأقسام و محافظ الدولة 

، فإن مجلس 26/05/2002: وما یلیها من النظام الداخلي المصادق علیه في 44وطبقا للمادة 

 غرف تختص كل واحدة بمجال معین أو مجالات متقاربة  05ن الدولة یتشكل م

  تشكیلته كهیئة قضائیة –أ 

وحسب التشكیلة الاسمیة لأعضائه  01-98من القانون العضوي  02نصت علیها المادة 

رئیس مجلس : عضوا، وهم على التوالي 44: والمقدرة بـ 187-98المحددة في المرسوم 

 –مستشار الدولة  20 –رؤساء الأقسام  08 –ء الغرف رؤسا 04نائب الرئیس  –الدولة 

كلهم خاضعون للقانون الأساسي للقضاء . محافظي الدولة مساعدین 09 –محافظ الدولة 

 .كبقیة نظرائهم قضاة القضاء العادي

رئیس مجلس الدولة : لم یحدد القانون شروط خاصة لرئاسة المجلس،  إلا أنه یعین  -أ

التي تنص على: " یعین  من التعدیل الدستوري 4الفقرة  78للمادة طبقا  بمرسوم رئاسي 

  . "الوظائف و المهام التالیة...رئیس مجلس الدولة رئیس الجمهوریة في

 98/01من القانون العضوي  22و الصلاحیات المنوطة لرئیس مجلس الدولة حددتها المادة 

الإختصاصات كانت محل  و تشمل نوعین من الإختصاصات إداریة و قضائیة، لكن هذه

من القانون  06تعدیل، من قبل المشرع الذي قام بتعدیل المادة السابقة بمقتضى المادة 

و علیه أصبحت إختصاصات  98/01الذي یعدل و یتمم القانون العضوي  11/13العضوي 

 رئیس مجلس الدولة كالآتي

   یمثل مجلس الدولة رسمیا - 

  .ند الإقتضاءیرأس أي غرفة من غرف المجلس ع- 

 رئاسة الغرف المجتمعة -

السهر على  - .تنشیط و تنسیق نشاط الغرف و أمانة الضبط و الأقسام و المصالح الإداریة -

 تطبیق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة

 اتخاذ إجراءات ضمان السیر الحسن لمجلس الدولة -

الأقسام  ممارسة السلطة السلمیة على الأمین العام و رئیس الدیوان و رؤساء الغرف و  -

 .الإداریة و المكلف بأمانة الضبط المركزیة و المصالح التابعة لها 

نائب الرئیس : یساعد رئیس مجلس الدولة في أداء مهامه و هو قاض أیضا، و یعین هو  -ب

ا استخلاف رئیس مجلس الدولة في حالة حدوث مانع یتولى أساسو  . الآخر بمرسوم رئاسي 



له أو في حالة غیابه، و في حالة ممارسة رئیس المجلس مهامه فإن نائبه یتولى مساعدته في 

 مهمة التسییر و المتابعة لأشغال الغرف و الأقسام

محافظ الدولة نجد أن محافظ الدولة في الجزائر هو سلك قائم بذاته و مستقل عن هیئة -ج

وألزم قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة محافظ الدولة  و أشركه في الفصل في  لحكم، ا

 من ق ا م ا   846النزاع الإداري المطروح أمام المحكمة الإداریة بموجب المادة 

مستشارو الدولة : یعتبرون  الفئة الأساسیة لمجلس الدولة، و ینقسمون إلى صنفین ،   -د

   مهمة غیر عادیة مستشار الدولة في مهمة عادیة ، مستشار الدولة في 

بالترقیة عن  مستشار الدولة في مهمة عادیة: و هم القضاة الحقیقیون لمجلس الدولة، یعینون -

شاري المحاكم الإداریة  ، یعین مستشار الدولة في مهمة عادیة طریق الأقدمیة من بین مست

من التعدیل الدستوري باعتباره قاضیا  ، و تتمثل مهمته  87للمادة  بمرسوم رئاسي طبقا

 الأساسیة ، في القیام بالتقریر و الإستشارة في: التشكیلات القضائیة و التشكیلات الإستشاریة 

دیة  : و هم من أعوان الدولة لا یرتبطون بمجلس الدولة، مستشار الدولة في مهمة غیر عا-

مین، لتولي العضویة بمجلس القضائي، من بین الموظفین السا یعینون من خارج السلك

و تقتصر مهمته على المساهمة و التدخل في ممارسة الإختصاص الإستشاري    الدول

   .الدولة في مهمة عادیة،لمجلس الدولة، دون الإختصاص القضائي المقتصر على مستشاري 

 :تشكیله كهیئة استشاریة -ب

یتولى مجلس الدولة في إطار هذه الهیئة القیام بوظیفته الاستشاریة، إذ یبدي المجلس رأیه من 

خلال الجمعیة العامة في مشاریع القوانین التي تعرض علیه من قبل الأمانة العامة للحكومة ، 

مهمتها في دراسة مشاریع القوانین في الحالات الاستثنائیة وكذلك الأمانة العامة التي تتمثل 

 .الاستعجالیة التي یقررها رئیس الحكومة

 اختصاصات مجلس الدولة

اختصاصات  ن الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم لقانو 13-22لقد عدلّ القانون 

 فأصبحت كما یلي : مجلس الدولة بشكل جذري 

 القضائية الإختصاصاتأولا : 

قبل التعدیل الذي طرأ على قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بموجب  -كان مجلس الدولة 

تجاوز في دعاوى ( قاضي اختصاص ) یفصل  كقاض أول وآخر درجة  -  13 /22القانون 

السلطة ودعاوى التفسیر ودعاوى فحص مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات 

الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة وهذا حسب المادة 

 .من ق ا م ا  901

حاكم كما كان یتولى الفصل في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الابتدائیة الصادرة عن الم

المتمم  98/01من القانون العضوي رقم  10حسب نص المادة ( قاضي إستئناف ) الإداریة 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام ) والمعدل التي تنص على ما یلي 



الصادرة والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة ویختص ایضا كجهة استئناف في القضایا 

 ( .خاصة  المخولة له بموجب نصوص

   كما كان یختص بالفصل في الطعون ضد  القرارات النهائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة

المعدل والمتمم ،  98/01من القانون العضوي رقم  09حسب نص المادة ( قاضي نقض ) 

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام :  ) التي تنص على أنه

رجة عن الجهات القضائیة الإداریة ویختص أیضا بالنظر في الطعون الصادرة في آخر د

 ( بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة 

المدنیة و  المتضمن قانون الإجراءات 13-22أما حالیا و بعد التعدیل الذي استحدثه القانون 

 یتدخل بصفة عامة فقط كقاضي نقض.عملا بالمادة الإداریة فإن مجلس الدولة  أصبح 

 10-22رقم   العضوي من القانون  9من قانون إ م إ ، التي استنسخت أحكام المادة   901

المتضمن التنظیم القضائي: " یختص مجلس الدولة بالفصل في   2022یونیو  9المؤرخ في 

 الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة .  في الأحكام و القرارات الطعون بالنقض 

 الفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة " .و یختص أیضا ب 

للقرارات الصادرة عن المحكمة  وعلیه  فإن مجلس الدولة هو قاضي الاستئناف بالنسبة 

إلغاء أو تفسیر أو تقدیر  في الطعون الرامیة إلى   الإداریة للاستئناف للجزائر الفاصلة

السلطات والمؤسسات العامة الوطنیة  ة أو شرعیة القرارات الصادرة عن الإدارة المركزی

 .والمنظمات المهنیة الوطنیة

في حال حدث تنازع الاختصاص قائم بین محكمتین إداریتین تابعتین لاختصاص محكمتین -

إلى رئیس مجلس الدولة، و نفس القاعدة إذا كان   إداریتین للاستئناف فإن الفصل یرجع

 كمة إداریة للاستئنافالتنازع قائم بین محكمة إداریة و مح

للاستئناف أو بین محكمة إداریة   إداریتین  تنازع الاختصاص بین محكمتین وفي  حالة -

فإن الاستئناف یؤول إلى مجلس الدولة الذي یفصل في هذا   و مجلس الدولة  للاستئناف

 التنازع بكل غرفه مجتمعة

  936ولة  بموجب نص المادة الأوامر الاستعجالیة أصبحت قابلة للطعن أمام مجلس الد -

من ق ا م ا  ، عكس ما ورد في نفس المادة قبل التعدیل أین استثنت بعض الأوامر من 

 إمكانیة الطعن وجعلتها غیر قابلة للطعن .

 و یمكن على العموم  تفصیل اختصاصاته القضائیة كما یلي : 

 الاختصاص القضائي لمجلس الدولة كقاضي نقض -1

ضد قرار قضائي نهائي في المادة الإداریة وسیلة إجرائیة یستهدف  یعتبر الطعن بالنقض

بموجبها فحص ومراقبة القاضي الإداري مدى سلامة القرار من المحكمة الإداریة للإستئناف 

من الناحیة القانونیة؛ فهو الطریق والسبیل النهائي الذي یلجأ إلیه المتقاضي للدفاع عن حقوقه 

لطعن المتوفرة، كون القرار القضائي النهائي هو ذلك القرار الذي بعد إستنفاذ جمیع الطرق ا

من ق إ  901لا یقبل الطعن فیه بالطرق العادیة سواءا بالإستئناف أو المعارضة. طبقا للمادة 



السالف الذكر، و  13-22من القانون  رقم  8، المعدل  بموجب المادة  09-08م إ   رقم 

ل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة یتمثل إختصاص مجلس الدولة بالفص

نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة. ویختص أیضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له 

 بموجب نصوص خاصة. 

من  2المعدلة والمتممة بموجب المادة  01/98من القانون العضوي رقم  9كما تنص المادة 

، المتعلق بتنظیم مجلس الدولة و 2022جوان  9المؤرخ في  11/22القانون العضوي  رقم 

 سیره و اختصاصاته  ،  على نفس الاختصاص. 

ضد القرارات القضائیة وما یستنتج، أن الطعن بالنقض یكون بالتالي أمام مجلس الدولة 

 النهائیة الصادرة عن المحاكم الاداریة للإستئناف وتلك التي تصدر بموجب نصوص خاصة. 

نوعین من  لة قاضي قانون أي قاضي نقض یراقبوبالتالي، یستخلص أن مجلس الدو

 القرارات القضائیة :

اف أو من الجهات القرارات القضائیة النهائیة الصادرة من المحاكم الإداریة للإستئن - 

 الأخرى الفاصلة في المواد الاداریة . 

 القرارات القضائیة المنصوص علیها بموجب نصوص خاصة. -

كما أنه یترتب على قراءة المادة السالف ذكرها ویفُهم أن الأحكام الصادرة عن المحاكم 

ما البعض منها الإداریة أو القرارات من المحاكم الإداریة للإستئناف لیست كلها نهائیة وإن

 29قابلة للاستئناف، ذلك أن المحاكم الإداریة لا تصدر كأصل عام أحكام نهائیة طبقا للمادة 

المتعلق بالتنظیم القضائي، بل  2022جوان  9الصادر في  22/10من القانون العضوي رقم 

كرر من م 900تعد أحكامها قابلة للاستئناف أمام المحاكم الإداریة للإستئناف طبقا للمادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما لم ینص قانون على خلاف ذلك. بمعنى آخر، قد 

تصدر المحاكم الإداریة للإستئناف أحكام نهائیة لكن في حالات خاصة، كما هو الحال في 

  10/3/2021الصادر في   21/01بعض المنازعات الإنتخابیة طبقا للقانون العضوي رقم 

فقرة أخیرة منه التي صرّح فیها المشرع على أن  206خابات  لاسیما المادة المتعلق بالانت

 الأحكام الصادرة من المحاكم الاداریة للإستئناف تكون نهائیة.

من جهة أخرى، یستنتج أن فیه استبعاد من مجال اختصاص مجلس الدولة كجهة طعن 

ة ابتدائیة، القابلة للإستئناف بالنقض : الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة بصف

من القانون  29أمام المحاكم الإداریة للاستئناف ) بصفتها جهة استئناف ( طبقا للمادة 

مكرر من قانون الإجراءات  900المتعلق بالتنظیم القضائي والمادة  10-22العضوى رقم 

 المدنیة والإداریة.

من ق إ م إ ،  901من المادة  2ة وبالرجوع إلى النصوص الخاصة المشار الیها في الفقر

السالف الذكر، فإن القرارات التي یمكن أن  13-22من القانون رقم  8المعدلة بموجب المادة 

تكون محل طعن بالنقض أمام مجلس الدولة بموجب نص خاص والتي یفهم من هذه الأخیرة 

 )  أي نصوصها( أنها بمثابة "هیئات قضائیة متخصصة " ، هي مثلا: 



 لس المحاسبةمج -

 المجلس الأعلى للقضاء -

 اللجان الوطنیة للطعن في العقوبات التأدیبیة  -

:  فهذا الأخیر یعد هیئة إداریة ذات اختصاصات   بالنسبة لقرارات مجلس المحاسبة -

اداریة وقضائیة مختصة بالرقابة اللاحقة المالیة الدولة والجماعات المحلیة وكل المرافق 

 الصادر في 11-22من القانون العضوي رقم  119ذكورة في المادة العمومیة. فهي م

 1998ماي  30الصادر في  2018المعدل والمتمم للقانون العضوي  2022جوان  9 

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته التي تنص على أنه " یختص مجلس 

القضائیة الإداریة. ویختص  الدولة بالفصل في الطعون بالنقض الأحكام والقرارات الجهات

 أیضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ..

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  901یقابل نص هذه المادة السالف الذكر المادة 

المعدل التي تنص على أنه " یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام 

صادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة. ویختص أیضا بالفصل في الطعون والقرارات ال

 بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ".

أما فیما یتعلق بإختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة بموجب نصوص قانونیة 

من  9لمادة خاصة، یستعمل المشرع الجزائري العبارة التالیة الواردة في الفقرة الأخیرة من ا

المتعلق   98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم   11/13القانون العضوي رقم 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :" ویختص  901بمجلس الدولة والتي تقابلها المادة 

... في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة ". فما هي هذه النصوص الخاصة ؟ هذه 

 (  12/04رة، كقانون الأحزاب السیاسیة ) القانون العضوي رقم النصوص كثی

 ( مثلا :  12/05وقانون الإعلام  ) طبقا للقانون العضوي رقم 

 بالنسبة لاختصاص مجلس الدولة في النزاعات المتعلقة بالأحزاب السیاسیة : -

الدولة المتعلق بالأحزاب السیاسیة على أن مجلس    12/04ینص القانون العضوي رقم 

 مختص كقاضي أول وآخر درجة مثلا في :

 (  4الفقرة  21حالة رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب )المادة  -

 (  .  2فقرة  22حالة رفض التصریح بتأسیس الحزب )المادة  -

 حالة رفض تمدید الأجل المخصص لعقد المؤتمر التأسیسي - 

 حالة رفض إعتماد الحزب -

 ف الحزب وغلق مقراته محافظة على النظام العام حالة توقی -

 (67و  66حالة توقیف الحزب أو حله )المادتین  - 

من القانون  14بالنسبة لاختصاص مجلس الدولة في میدان الإعلام : یحق طبقا للمادة  -

المتعلق بالإعلام للمدیر وللمسؤول عن نشریة رفضت سلطة ضبط   12/05العضوي رقم 

 توبة منحه الإعتماد، أن یقوم بالطعن ضد قرار الرفض أمام مجلس الدولة.الصحافة المك



ومن ثمة نجد أن عبارة "  بموجب نصوص خاصة  " ،  تعقد الإختصاص القضائي لمجلس 

الدولة كجهة طعن بالنقض ضد القرارات الصادرة من مجلس المحاسبة مثلا ، كما هو وارد 

المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم    95/20من الأمر  110من المادة  1في الفقرة 

التي تنص على أنه " تكون قرارات مجلس المحاسبة، الصادرة   10/02بموجب الأمر رقم 

عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة، قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنیة " ، 

قضائیة إداریة متخصصة تختص  وبالنتیجة أمام مجلس الدولة، بإعتبار مجلس المحاسبة هیئة

كدرجة أولى للتقاضي بقرارات نهائیة بموجب نص قانوني خاص.  مثلا : قرار فرض 

عقوبة مالیة على طائفة من الموظفین بسبب إخلالهم لقواعد تسییر أموال الدولة والجماعات 

 المحلیة والمرافق المحلیة  .

 3وقضائیة منصوص علیها في المادة ذلك، أن مجلس المحاسبة  یتمتع باختصاصات إداریة 

المعدل والمتمم على أن " مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص   95/20من الأمر رقم 

إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة الیه. وهو یتمتع بالإستقلال الضروري ضمانا 

 للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله".

كم بعض من قراراته التي تخضع لرقابة مجلس الدولة عن وبهذا، فإن مجلس المحاسبة بح

 طریق الطعن بالنقض، فهو یعد جهة قضائیة إداریة متخصصة . 

قرار عن الغرفة   7/6/2005: صدر بتاریخ  بالنسبة لقرارات المجلس الأعلى للقضاء -

المجتمعة لمجلس الدولة قضى بما یلي :  " المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة، وأن 

تشكیلته، وإجراءات المتابعة أمامه، والصلاحیات الخاصة التي یتمتع بها عند انعقاده كمجلس 

نهائیة قابلة للطعن فیها أمام تأدیبي تجعل منه جهة قضائیة إداریة متخصصة تصدر أحكاما 

 مجلس الدولة " 

: ومن أمثلة قرارات اللجنة  بالنسبة لقرارات اللجنة الوطنية للطعن في العقوبات التأديبية -

الوطنیة للطعن في القرارات التأدیبیة القرارات الصادرة في مهنة المحاماة و الموثقین و 

  المحضرین 

  لة كقاضي درجة ثانية )قاضي إستئناف(الاختصاص القضائي لمجلس الدو - 2

نص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه تودع عریضة الاستئناف لدى أمانة ضبط 

مجلس الدولة في أجل شهرین متتالیین من یوم التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار القضائي 

 15ستئناف فیها في أجل موضوع الاستئناف. أما فیما یخص الأوامر الاستعجالیة، فیكون الا

 من قانون الإجراءات 943و  937یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر طبقا للمادتین 

 المدنیة والإداریة المعدل . 

یعد اللجوء الى إجراء الاستئناف وسیلة إجرائیة تستهدف إلغاء الحكم أو القرار القضائي أو 

ة إستئناف للقرارات القضائیة الصادرة عن تعدیله وتبعا لما تقدم، و یعد مجلس الدولة جه

المحكمة الإداریة الإستئنافیة للجزائر العاصمة، تجسیدا لمبدأ التقاضي على درجتین المكرس 

دستوریا فقط بخصوص دعاوى الغاء وتفسیر وفحص مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة 



 المهنیة الوطنیة. عن الإدارة المركزیة والهیئات العمومیة والوطنیة والمنظمات

 2المعدلة والمتممة بموجب المادة  01/98من القانون العضوي رقم  10حیث تنص المادة 

من قانون الإجراءات  902السالف الذكر والمادة   22/11القانون العضوي  11من رقم 

المدنیة والإداریة، على أنه یتمثل إختصاص مجلس الدولة كقاضي إستئناف أي قاضي ثاني 

بالفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة الإستئنافیة للجزائر العاصمة،  درجة،

في دعاوى الإلغاء وتفسیر وتقدیر وفحص  مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن 

السلطة الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، وكذا 

 من رقم القانون 8من ق إ م إ بموجب المادة  902المادة بموجب نصوص خاصة. وتنص 

السالف الذكر، یختص  مجلس الدولة  كقاضي إستئناف أي كقاضي درجة ثانیة  22-13  

ضد القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر العاصمة، للفصل في 

داریة الصادرة عن السلطات دعاوى الإلغاء وتفسیر وتقدیر وفحص مشروعیة القرارات الإ

 الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات الوطنیة.

 908ویكون للإستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفیذ الحكم طبقا للمادة  

لة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل. وعلیه، وطبقا لما ذكره  ، یعد مجلس الدو

بمثابة قاضي استئناف بالنسبة للقرارات القضائیة الصادرة إبتدائیا عن المحكمة الإداریة 

 للإستئناف للجزائر العاصمة.

وبهذا المفهوم، تصبح جمیع القرارات الصادرة ابتدائیا من المحكمة الإداریة للإستئناف 

اء وتفسیر للجزائر العاصمة موضوع استئناف أمام مجلس الدولة بخصوص دعاوى إلغ

وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات 

 العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة.

وبهذا المفهوم، كانت جمیع الأحكام الصادرة ابتدائیا من المحاكم الإداریة وكذا الأوامر في 

ناف أمام مجلس الدولة، ما لم ینص القانون على المجال الاستعجالي الإداري، موضوع استئ

 خلاف ذلك. 

 إختصاص مجلس الدولة في تنازع وإرتباط الإختصاص بين الجهات القضائية الإدارية - 3

 903و  902و  901إضافة الى الإختصاصات القضائیة المخولة لمجلس الدولة طبقا للمواد 

بالغ الأهمیة في حالة وقوع تنازع  من ق إ م إ  . ، یتمتع هذا الأخیر باختصاص آخر

الإختصاص بین جهتین قضائیتین اداریتین . فرئیس الدولة، مختص في حالة وقوع تنازع 

من قانون الإجراءات المدنیة  808من المادة   4و  3و  2الاختصاص وفق الفقرات 

 والإداریة بین:

 للاستئناف محكمتین اداریتین تابعتین لدائرة اختصاص محكمتین اداریتین - 

 بین محكمة إداریة ومحكمة إداریة للاستئناف .  -



أما في حالة وقوع تنازع الإختصاص بین محكمتین اداریتین للاستئناف أو  بین محكمة 

إداریة للاستئناف ومجلس الدولة، حینها یؤول الفصل في تنازعهما الى مجلس الدولة بغرفه 

 مجتمعة .

ص، فیعد رئیس مجلس الدولة مختص أیضا عندما أما بخصوص مسألة إرتباط الاختصا 

تخطر محكمتان إداریتین للإستئناف في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في 

الإختصاص الإقلیمي لكل منهما، حینها یرفع رئیسا المحكمتین تلك الطلبات الى رئیس 

رتباط، إن وجد، ویحدد مجلس الدولة ویفصل رئیس مجلس الدولة في هذا الشأن بأمر في الإ

من  811المحكمة أو المحاكم الإداریة للاستئناف المختصة للفصل في الطلبات، طبقا للمادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. ویترتب على أوامر الإحالة ارجاء الفصل في الخصومة 

لفقرتین الأولى . وتكون الأوامر الصادرة عن رئیس مجلس الدولة غیر قابلة لأي طعن طبقا ل

 من ق ا م ا  812و الثالثة من المادة 

وعندما یفصل مجلس الدولة في الإختصاص ، یحیل القضیة أمام المحكمة الإداریة 

 814للاسئتناف المختصة ، ولا یجوز لهذه الأخیرة التصریح بعدم اختصاصها ، طبقا للمادة 

 من ق ا م ا  2فقرة 

 الإختصاصات الإستشاريةثانيا : 

تقل أهمیة الدور الاستشاري لمجلس الدولة عن الدور القضائي ، بحكم أنه سیساهم في  لا

إعداد النصوص القانونیة التي سوف تكون محل تطبیق من قبله و هو یفصل في الكثیر من 

المنازعات المعروضة علیه ، كما أن منح مجلس الدولة الاختصاص الاستشاري فیه اقتداء 

 مقارنة التي تبنت نظام الازدواجیة القضائیة .بالكثیر من التجارب ال

أن الهدف من منح مجلس الدولة  98/01و قد جاء في عرض أسباب القانون العضوي 

الاختصاص الاستشاري في مجال التشریع هو منع التعارض و التناقض القائم ضمن 

شأنها أن التشریعات ، فضلا عن تحقیق جودة الصیاغة من خلال تفادي وجود أخطاء من 

و یظهر الدور الاستشاري لمجلس الدولة في صناعة  .تؤثر على مضمون التشریعات

 التشریع من خلال من یلي :

دراسة طبیعة المواد القانونیة  : رقابة نوعیة مشروع النص و صیاغته،  و ذلك من خلال-  

و طریقة تسلسلها ، حیث یتعین على مجلس الدولة أن یحرص على دقة النصوص و 

 وضوحها من خلال افرغ الحكم المقترح في العبارة القانونیة السلیمة المؤدیة للمعنى

تأكد مجلس الدولة من  :رقابة مدى توافق مشروع القانون مع القانون: و ذلك من خلال-   

صحة عملیة الإخطار و إجراءاته ، و مدى مراعاة قواعد الاختصاص من قبل الحكومة ، و 

 من المجالات المخصصة للتشریع أن مشروعها قد ورد ض

 رقابة مدى احترام قاعدة تدرج القوانین - 

فإلى جانب الإختصاصات القضائیة یتمتع مجلس الدولة باختصاصات استشاریة في المجال 

والمواد   1996من دستور  119التشریعي دون المجال الإداري وهو ما نصت علیه المادة 



وهذا ما یمنح لمجلس الدولة دور في  98/01ضوي من القانون الع 39،  36،  12،  04

 المشاركة في  صناعة القانون بخلاف المحكمة العلیا التي لا تتمتع بهذا الإختصاص  .

ویكمن دور مجلس الدولة باعتباره هیئة إستشاریة في قیامه بمراقبة ملاءمة مشاریع القوانین 

حظات في الشكل والموضوع ومدى شرعیتها وهذا من خلال إصداره تأشیرة تتضمن  ملا

فیراقب النص القانوني وكل ما یفُضي إلى تأویلات وتعقیدا عند التطبیق ، كما  تشمل رقابته 

موضوع النص بحیث یحرص ألا تتعارض أحكام المشرع مع الدستور والمعاهدات الدولیة 

في السیاق والقوانین العضویة ومصادر القانون غیر الرسمیة كالإجتهادات القضائیة مشیرا 

 نفسه إلى كل المشاكل القانونیة المطروحة في مشروع القانون 

على ما یلي : ) تعُرض مشاریع القوانین على مجلس  1996من دستور  3/ 119وتنص  

الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ، ثم یودعه الوزیر الأول مكتب المجلس الشعبي 

ست اختاریة ، ومن قمة فكل قانون لا یتضمن هاته الوطني ( ، وهاته الإستشارة إلزامیة ولی

التأشیرة یعتبر مخالفا لقاعدة شكلیة جوهریة دستوریة ، یمكن أن یعرض النص لعدم 

 الدستوریة إذا ما تم إخطار المجلس الدستوري . 

خول المؤسس الدستوري الجزائري للوزیر الأول المبادرة بالقوانین ، كما حدد النص 

أو بقوانین عضویة ضمن  140التشریع إن بقوانین عادیة ضمن المادة  الدستوري مجالات

 ....و غیرها.188، 176، 172و مواد اخرى مثل المادة  141المادة 

و أیا كان موضوع مشروع الوزیر الأول إن في مجال القوانین العادیة أو العضویة فإنه 

یتضح جلیا من خلال عبارة یعرض وجوبا على مجلس الدولة لكي یبدي رأیه فیه ، و هو ما 

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس  " 3فقرة  136نص المادة 

 ." الدولة

كما یشرع رئیس الجمهوریة بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي 

ریة الوطني أو خلال العطل البرلمانیة ، هذا و قد ألزم المؤسس الدستوري رئیس الجمهو

بأخذ رأي مجلس الدولة بخصوص الأوامر التي شرعها قبل عرضها على البرلمان ، و 

یعتبر هذا أحد المستجدات بخصوص مجال الإستشارة لمجلس الدولة ، أین كان یقتصر فقط 

 . 2016على مشاریع الحكومة قبل التعدیل الدستوري 

والمحدد لأشكال  29/08/1998:المؤرخ في 261-98: وقد  نص  المرسوم التنفیذي رقم

الإجراءات وكیفیتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة والتي  تتمثل في وجوب 

إخطار الأمین العام للحكومة مجلس الدولة بمشاریع القوانین المصادق علیها من قبل مجلس 

ثم  الحكومة، وهذا بإرسال كل مشروع قانون وجمیع عناصر الملف إلى أمانة مجلس الدولة، 

 .یعین رئیس مجلس الدولة أحد مستشاري الدولة كمقرر

 


